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ن النساء من نفس الحقوق على قدم المساواة مع الرجال الهدف الأول: ضمان  ي جميع جوانب الحياة الأسرية. تمكي 
ن
 ف

 
ي تحرم 

عيةمن  ألأمإلغاء الأحكام التر على  الأبناء القاصرينعلى  النيابة الشر
ي ذلك: الأبقدم المساواة مع 

 ، بما ف 

 يمارسان النيابةبحيث تنص على أن الأب والأم   231تعديل المادة  •
عية ي ذلك بعد الطلاق. القاصرينمعا على أطفالهما  الشر

 ، بما ف 

 . 239-236إلغاء المواد  •
 

ي حالة  
ي تعرض الأمهات لخطر فقدان حضانة أطفالهن ف 

إلغاء الأحكام التر
ي ذلك إلغاء المواد 

،  174الزواج مرة أخرى أو الانتقال إلى مكان آخر، بما ف 
 . 178و  176، 175

 

 

ي قضايا الحضانة و النيابة  على التميت   ضد النساء  2004ينص قانون الأسرة لعام  •
ف 

عية    أبنائهم. على الشر

عية حتر بعد الطلاق، فإن الآباء  • ي الولاية الشر
على أطفالهم،  يحتفظون بحقهم المنفرد ف 

ي 
ي ف 

جميع القرار وإدارة الشؤون المتعلقة  مما يخولهم من التحكم بشكل منفرد و تعسف 
  كمثال  الإدارية الأخرى. ويشمل ذلك الإجراءاتبالأطفال، مثل تعليمهم وممتلكاتهم 

التأمي   عن النفقات واستخلاص تعويضات السيطرة على الحسابات المصرفية للأطفال 
تحرم الأمهات كما   المصاريف. هده هي من دفعت الأم  حالة كونالطبية للأطفال، حتر 

فضلا عن من اتخاذ القرار، ويحرمن من التصرف بما يخدم مصالح أطفالهن الفضلى، 
از تعرضن للعنف والسيطرة القشية  من قبل الأب حتر بعد و لمختلف أشكال الابتر 

 الطلاق. 

ي حالة وفاة الزوج ، 237تمكن المادة  •
الأب من تعيي   وصي غت  الأم مما يجعل الأم ف 

ي تدبت  ممتلكات أطفالها القاصرين لسيطرة الوصي المعي   من طرف الزوج. 
 ؛خاضعة ف 

ي حالات الطلاق  •
عقبات تحول دون زواجهن مرة الحاضنات عدة تواجه الأمهات  حتر ف 

أخرى، فضلا عن قيود على حركتهن للسفر خارج البلاد مع أطفالهن أو الانتقال داخل  
 المغرب. 

 

 

ضمان المساواة   .１
ن  الرجال و  بي 

ي  النساء 
ن
ف

و  حضانة ال
عية   النيابة الشر

 . الأبناء على 
 

من قانون الأسرة المتعلقة بالملكية الزوجية لضمان   49تعديل المادة 
ي  
ي إدارة الممتلكات وتوزيعها ف 

ي الحقوق بي   الرجل والمرأة ف 
المساواة ف 
ي ذلك:  ،الزواج حالة انتهاء

 بما ف 

أنظمة  تمكي   الأزواج بشكل صري    ح من حق الاختيار ما بي   عدة  •
ي القانون )ملكية  و محددة  تدبت  الممتلكات الزوجية تكون

مفصلة ف 
 ) كة أو نظام هجي  

 منفصلة أو ملكية مشتر

ة عقد الزواجإلزام الأزواج قانونا بأن يحددوا صراحة  •  خلال فتر
ي يختارون بها إدارة ممتلكاتهم والتصرف فيها 

  حسبالطريقة التر
حة؛   أحد النظم القانونية المقتر

  عبارة عنتزويد الأزواج بعقود ملكية زوجية إلزامية ومفصلة قانونا  •
   نماذج موحدة

العقود كالمحامي أو المخول لها صياغة هده  الجهةتحديد صراحتا  •
 ؛ الموثق

ي لضمان وفاء السلطات المختصة   • وضع إجراءات وهيكل رقاب 
اماتها القانونية بإخطار الزوجي   المستقبليي   بحقوقهما   

بالتر

ي المرأة حاليا من عدم المساواة مع الرجل، نتيجة لكيفية تدبت   •
بل ممتلكات الأسرة، تعاب 

فالقواني   الزواج أكتر من الرجل. جد مهمة بعد انهاء تتحمل العواقب اقتصادية  غالبا ما 
ية و ينتج عنها  ي صيغتها الحالية هي تميت  

ي تدبر الممتلكات الزوجية ف 
مع نساء التر

مل.   أطفالهن معدمي   عند الطلاق أو التر
 

لكل واحد من الزوجي   ذمة مالية مستقل تنص أحكام قانون الأسرة الحالىي على أن  •
المكتسبة أثناء الزواج دون   الممتلكاتقاعدة، حيث يحتفظ كل من الزوجي   بملكية ك

ي لا تصر   الزواج. هذه الأحكام  انتهاءعند  الممتلكاتهده تقسيم أو تقاسم 
بالمرأة التر

ي تنمية ممتلكات من طرفها  تعوض عن المساهمات المقدمة
الأسرة ورفاهها الاقتصادي  ف 

   الزواج.  طيلة
 

، بمقتض  خيار  • لممتلكات الزوجية  مستقل مكتوب لتدبت  اإبرام عقد ، 49المادة الزوجي  
المكتسبة  الممتلكاتإطارا بديلا لكيفية إدارة وتقاسم تت  عالمكتسبة أثناء قيام الزواج، ي

ما يتم بلورة مثل هده الوثيقة  نادر للغاية ، غت  أن الممارسة العملية أبانت  أنه  أثناء الزواج

 

ضمان المساواة   .２
ن  الرجال و  بي 

ي   النساء
ن
ف
الحقوق  

الاقتصادية 
وحقوق الملكية  

 داخل الأسرة 
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كجزء من عملية  أمامهم  مختلف نظم الملكية الزوجية المتاحة بو 
 عقد الزواج؛ 

  مساهمةوتقييم لتقدير تزويد القضاة بتوجيهات واضحة ومفصلة  •
ي ذلك الإشارة    الزوجة

وة والممتلكات أثناء الزواج، بما ف  ي تراكم التر
ف 

ي 
الزوجية تشمل   الممتلكاتتحديدا إلى أن المساهمات غت  المالية ف 

لية والأسرية، والفرص الاقتصادية الضائعة،   الرعاية المت  
ي لأي  

ي التطوير الوظيف 
والمساهمات الملموسة أو غت  الملموسة ف 
 من الزوجي   والأنشطة الاقتصادية الأخرى. 

 

ي حق حامل . تعتت  ملكية الممتلكات ما بي   الزوجي   
و المسجلة قانونيا بتها سند ملكيف 

ائها. باسمه  ي سرر
 )عادة الزوج( حتر عندما يساهم الزوجان ف 

 

المخول لها إبرام هاته   الجهةعدم تحديد  : هذه أسباب ندرة عقود الملكية  بي    من •
المكلفي   بإبرام عقود الزواج  العدول السائدة لدى والمحافظةالعقلية الذكورية ، الوثائق

ي إبرام وثيقة مستقلة لتدبت  الممتلكات الزوجيةإشعار الزوجي   و 
دون اية  بحقهم ف 

نقص المعلومات المقدمة للأزواج المستقبليي   عن ، مقتضيات قانونية تلزمه بذلك
  غياب، لأزواج المستقبليي   مع تغييب  عملية الزواجعلى تدبت  الأسر هيمنة  حقوقهم،

 نماذج عقد زواج موحدة إلزامية. 

ي حول انحلال ميثاق الزواج و أثاره خاصة  تعديل 
مقتضيات الكتاب الثاب 

وط 141إلى  78و الفصول من  72و  71الفصلي    ، من أجل تحديد سرر
لدى المحكمة مع   لزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاقانحلال عقد 

استبدال الأشكال المتعددة الحالية للطلاق بثلاثة أشكال فقط من 
 : لدى المحكمة الطلاق
ي  .1

اص  ؛  بالاتفاق أو التر  بي   الزوجي  
ر الذي لحق  واحد بناء على طلب  .2 من الزوجي   بسبب الصر 

ر بوضوح بأنه أي شكل من أشكال العنف  به، تعريف الصر 
ي أو النفسي أو الاقتصادي؛

 الجنسي أو البدب 
ي حالة وجود اختلافات لا  .3

بناء على طلب الزوج أو الزوجة ف 
 دون أي متطلبات إثباتية.  بينها،يمكن التوفيق 

 
ي قانون الأسرة تشت  إلى الطلاق "

وطه"حذف أي إشارة ف    كل بحسب سرر
والنص على أن أشكال الطلاق الثلاثة المذكورة أعلاه متاحة للرجال 

 والنساء على قدم المساواة. 
 

ي قانون الأسرة إلى مفهوم "الخطأ" واستبدالها بكلمة   يحذف أ
إشارة ف 

ر".   "الصر 
 

ر الناتج عن  يالتميت   بوضوح بي   أ تباتتعويض محتمل عن الصر   المتر
الاقتصادية للطلاق، مثل إعالة الأطفال، وتقسيم الممتلكات الزوجية،  

 . والإسكان

 

ا  • ي الحصول على الطلاق. يحتفظ الرجال بحقهم  النساء  ضد يشمل قانون الأسرة تميت  
ف 

ي الطلاق من جانب واحد ودون سبب. وعلى النقيض من ذلك، يجب على المرأة إما  
ف 

من خلال إثبات واحد من  التطليقدفع تعويض لزوجها للحصول على الطلاق، أو طلب 
 . الطلاق للشقاقستة أخطاء محددة ارتكبها الزوج، أو عن طريق 

غت  واضحة ومتناقضة ويتم تطبيقها بشكل   هي المجموعة الحالية من أشكال الطلاق   •
إلزامية  . غالبا ما تخضع قضايا طلاق شقاق لنفس مستوى من محكمة لأخرىمختلف 
ي الطلاق القائم على الخطأ.  إثبات 

ي القضايا على أنها ف 
شقاق   المقابل، غالبا ما يتم البت ف 

ي الوقت الذي
ي  فيه تكون  ف 

أكتر ملاءمة للطلاق القائم على الخطأ، كما هو الحال ف 
  . لىي

الات الطلاق القائمة على الخطأ  على مستوى الممارسة فإن ححالات العنف المت  
 نادرة للغاية.  

 

ضمان المساواة   .３
ن  الرجال و  بي 

ي   النساء
ن
ف

الحصول على  
 الطلاق. 

ي تسمح للرجال بالزواج من  46-40لمواد اإلغاء 
أكتر  من قانون الأسرة التر

ي نفس الوقت. 
 من امرأة واحدة ف 

 

ي وقت واحد.  •
 لا يزال قانون الأسرة يسمح للرجل بالزواج من أكتر من امرأة واحدة ف 

""تنص على الإذن بالتعدد إدا توفر القواني   الحالية  • ي
ط الموضوعي و الاستثناب  كما ،  الشر

ي 
ر للقاص  ر" ال" هدا لينص على ثبوت هدا المت  كما ينص  ،  من أجل الإذن بالتعدد مت 

ي 
لا يمنح هدا   على قدم المساواةالكافية لإعالة الأسرتي    غياب الموارد القانون على أنه ف 

 

إلغاء تعدد   .4
 الزوجات. 
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طي    هغت  أن الممارسة الفعلية ابانت عن عدم نجاح إعمال ، الإذن منذ ما ذين الشر
 عاما.   20يقرب من 

ألف طلب للإذن بالتعدد ما بي    20تسجيل  حسب مجموعة من المصادر الرسمية تم •
ي 
على حصة الأسد ب  2021بمحاكم المملكة، حيث حازت سنة   2021و  2017سنتر

  %39 ب لغت نسبة الاستجابة لهذه الطلباتب  ،4000أزيد من 

ي عقد الزواج حسب المادة  •
اط عدم التعدد ف  ي  من قانون الأسرة  42اشتر

نادر للغاية ف 
ي المعلومات بخصوص هدا الحق.   الممارسة العملية

 نظرا لنقص ف 

ي اتخاذ زوجة أخرى إما على الموافقة أو طلب   •
ي يرغب أزواجهن ف 

تجت  النساء اللوابر
مصدرا للسيطرة القشية من جانب   يشكلالطلاق. ومجرد التهديد بتعدد الزوجات 

 الأزواج على زوجاتهم. 

تعدد الزوجات شكل من أشكال التميت   ضد المرأة حيث لا يسمح إلا للرجال باتخاذ زوج   •
 آخر. 

ط توفر والىي الزواج عند الاقتضاء   •
ي إلغاء سرر

  13المادة كما هو وارد ف 
 زواج الأطفال.  إلغاء لإلزامية، نظرا الثالثةالفقرة 

   24المادة  حذف •
 

على كون الولاية حق للمرأة فقط الراشد حسب اختيارها و مصلحتها   24تنصيص المادة  •
ي مواجهة مختلف العوامل و هو ما ي

ي وضعية حرجة و ف 
الثقافية و ضع المرأة ف 

بحيث لازال وجود الوالىي يفرض على العديد من النساء المقبلات على الاجتماعية 
م من طرف الوالىي أو بحضوره إجباريا   العديد من على الواقع لازالت الزواج، و  الزيجات تت 

 على الزوجة. 
و خاصة أبانت الممارسة أن غالبية الزيجات تدبر من طرف الوالىي مع تغييب للزوجي    

تيبات التمهيدية المخولة لأزواج من قبيل الاتفاق على  النساء،  مما يحول دون إتمام التر
ي عقد الزواج كعدم التعدد أو الاتفاق على إبرام عقد لتدبت  الممتلكات الزوجية

وط ف   . سرر

ي   .5
ن
إلغاء الولاية ف

   الزواج 

ي الحقوق لجميع الأطفال دون
ن
: ضمان المساواة ف ي

ن ال أي شكل من أشكال الهدف الثانن  تميت 

ي تسمح باستثناءات   22و 21و 20إلغاء المواد  •
من قانون الأسرة التر

ي تحدد سن الزواج للرجال والنساء   19مادة لل
من قانون الأسرة، التر

 عاما.  18ب 
 

 

خ  لال س  نة  . تظهر أرقام وزارة العدل أنه  نسبة زواج الأطفال لازالت جد مرتفع بالمغرب •
وي    ج   32104، سجلت  2018 ٪ من 12إلى -٪ 7.5أي ما يعادل    الأطفال،طلب  ا لتر 
 . حسب دراسة تشخيصية لرئاسة النيابة العامة الزيجاتمجموع 

وي    جأصبح الإذن   • على  الأطفال هو القاعدة وليس الاستثناء.  وتشت  أرقام وزارة العدل  بتر 
ة الممتدة ما بي   

٪من مجموع طلبات 85، حصلت 2018و   2011أنه خلال الفتر
خيص. و بالتالىي فإن تنصيص  وي    ج على التر وط »التر  الاستثنائية"  قانون الأسرة على سرر

وي    ج ي الأطفال  لتر 
 عاما.  20الواقع منذ ما يقرب من أبن عن فشل كبت  ف 

الأطفال يشمل فتيات  تزوي    ج٪ من 99الأطفال هو شكل من أشكال التميت   لأن  تزوي    ج •
 عاما.   18دون سن 

 عاما".  18تعرف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بأنه "أي شخص دون سن  •

 

القضاء على   .6
 .  زواج الأطفال

 
 

  
القسم الأول حول البنوة   نتائجها( خاصةو   الولادة : الكتاب الثالثتعديل 

خارج   النسبإجراءات لإثبات ليقر و يضع ( 162-142المواد و النسب 

 

اف  يمت   قانون الأسرة  • ، من خلال الاعتر ي
ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج القانوب 

ي بموجبها ينسب الأطفال إلى الأب عندما يكون مخطوبا  بنسبفقط 
، والتر عي

الأب الشر

 

القضاء على   .7
ي  
ن القانونن التميت 
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ي ذلك )أ( الإقرار و )ب( 
، بما ف  ي

ة القضائيةإطار الزواج القانوب    الخت 
ي تكفل: 

 لأغراض إثبات البنوة، التر

ي الكامل بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، بما  •
اف القانوب  الاعتر

ي ذلك
ي بما يتعلق  كل  ف 

اث؛  الأسماء حقهم ف  ي المت 
 وحقهم ف 

ي الحصول على  •
من آبائهم  النفقةحق الأطفال المتساوي ف 

 البيولوجيي   بغض النظر عن الحالة الزوجية لوالديهم؛ 

ةعلى أساس    النسبتحديد  • ،   خت  الحمض النووي للآباء البيولوجيي  
ي ذلك  لوالديه،الاجتماعية  الوضعيةبغض النظر عن 

ةبما ف    الخت 
ي 
تأمر به المحكمة للآباء البيولوجيي   بناء على طلب الأم أو  التر

 . ي  الطفل البيولوج 
 

ه من   الحالةاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعديل قانون  المدنية وغت 
ي  
اللوائح التنفيذية لتتوافق مع الإصلاحات النهائية لقانون الأسرة، بما ف 

 ذلك: 

الأطفال والحصول على   ازدياد تعديل الإجراءات القائمة لتسجيل  •
 العائلىي ال

ي المعاملة القانونية دون أي تميت    دفتر
لضمان المساواة ف 

 على أساس الحالة الاجتماعية للوالدين؛

ي يمكن أن تؤدي إلى التميت     •
حذف جميع المعلومات أو البيانات التر

 ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج من وثائق الهوية. 
 

وجا من الأم وقت الحمل.  ي  و هو ما يجعل أو متر 
الأطفال المولودين خارج الزواج القانوب 

. محرومي     من هوية قانونية أو أي حقوق شخصية أو مالية من آبائهم البيولوجيي  

ةإجراء إمكانية  ينص قانون الأسرة على • ي حالة ، ولكن فقط النسبلإثبات  الخت 
إثبات أو ف 

ي نسب الطفل 
ي الطعن ف 

ي إطار زواج قانوب 
 . الواقع حمله ف 

والاجتماعي  
والاقتصادي  
ضد الأطفال  

خارج   المزدادين 
 . إطار الزواج

 : من خلال ،الأبناء نفقة وتنفيذ استخلاص تحسي   إجراءات 

اتجاه   من خلال التنصيص على حق الحاضنة 168تعديل المادة  •
الأساسي للمرأة الحاضنة مع سكن الأسرة أساسا ترك الأب  الأب: 
سكن بنفس مواصفات سكن الأسرة لها و لأبنائها تهت    ،أبنائها 

كراء محل للسكت  بنفس مواصفات  مقابل   الحكم بأدائه، الأساسي 
؛   سكن الأسرة الأساسي

نفقة الطفل عن طريق   بتقدير المتعلقة  190تعزيز أحكام المادة  •
ساعد قضاة الأسرة على  بمقاييس تؤطر و ت وضع جدول مرجعي 

ي حالة انفصال الوالدين، بناء على معايت   تحديد 
نفقة الطفل ف 

محددة مثل نسبة مئوية من موارد الأب، وعدد الأطفال، 
 ؛ واحتياجات الأطفال

إلزام الأب بتقديم كافة الإثباتات عن ب  190أحكام المادة  تعديل •
ي حالة  

ممتلكاته و مداخيله الفعلية تحت رقابة قضائية و المتابعة ف 
ي تقدير النفقة  

التحايل و التلاعب او إخفاء كل ما يمكن أن يساهم ف 
  ؛الأم لىعدمها ع الأب منعت   إثبات قدرة بدل إلقاء 

 

الآباء المسؤولية إعالة الأطفال ماليا بعد  مبدئيا، على الرغم من أن قانون الأسرة يحمل •
الأحكام ومند ما هذه لكن عمليا ، لهمضمان السكن اللائق و الطلاق ودفع نفقة الطفل 

ي ضمان هده النفقة للأطفال بعد الطلاق سنة، 20يقرب من 
 . أبانت عن فشل كبت  ف 

ضها العديد  و  عام،منخفضة بشكل مقدار النفقة المحكوم بها لفائدة الأطفال  • من تعتر
بحيث أبانت التجربة أن عت   إثبات إمكانيات الأب تلفر   مقدارها  من أجل تحديد المشاكل 

ي الغالب عليه ،الأمر الذي يستعضي  على الزوجة
من النفقة تحديد مقدار مما يجعل  ن،ف 

 ؛لأبلمداخيل الفعلية الدخل أو اللا يتناسب و  ا غالبطرف المحكمة  

ض إجراءات استخلاص النفقة العديد من ا • ٪ 60 فقط ،2011 خلال سنة. لمشاكلتعتر
ي من 

تب عنه   . تم تنفيذها  ٪ منها 60و فقط  أحكام،صدرت فيها طلبات النفقة التر مما يتر
ي كثت  من الأحيان 

تكاليف تربية الأطفال بمفردها  مجمل او النسبة الأكت  من تحمل المرأة ف 
 . أو التخلىي عنها من كطرف الزوج بعد الطلاق

ي المادة  •
ي   190من الصعب تطبيق المهلة الزمنية المنصوص عليها ف 

ومدتها شهر واحد ف 
ي إثبات دخل 

ي الواقع. وتواجه النساء صعوبات ف 
حالات إعالة الطفل ونادرا ما تنفذ ف 

 أزواجهن وأصولهن، ولا يوجد نظام لحجز الأجور.   
 

ضمان حقوق   .8
ي  
ن
الأطفال ف

  اللازمةالنفقة 
مستوى   لضمان

ي لائق و 
  معيشر

 لنموهم. 
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ح التغيت  
 إجراءات محددة  التعليل  مقتر

على   باستخلاص النفقةالمتعلقة  191تعزيز أحكام المادة  •
على   الحجز مدفوعات طرف ثالث )صاحب العمل، المصرف، 

إلحاق التعديلات الازمة و الأساسية  مع  الممتلكات وبيعها، إلخ(
المرتبطة بحقوق الملكية  جميع المقتضيات القانونية الأخرى على 

ها   . و غت 

 منها   نوحمايته النساءالهدف الثالث: اتخاذ تدابت  فعالة لمنع جميع أشكال العنف ضد 

ي الأسرة سلطة إصدار أوامر حما 
ية لصالح النساء ضحايا ئمنح قاص 
 : على أن تكونالعنف.  

 ومستقلة؛  منفردةمدنية )غت  جنائية(  ا تدابت   •

ي جلسة استماع  •
 ؛ مستعجلةتصدر فورا بناء على طلب الضحية ف 

اط دون تمنح للمرأة  •  جنائية؛ تقديم شكوى اشتر

(  إثبات استنادا إلى معيار  • ي
ي )وليس جناب 

رجحان  " معتمد علىمدب 
سوء  حدوت لهناك تخوفا معقولا بأن   لى الأرجحالإثبات" أي ع
ي 
 المستقبل؛ المعاملة ف 

يك حميم آخر  • ي حالات العنف الذي يرتكبه الزوج أو أي سرر
ينطبق ف 

يك سابق أو علاقة  لية؛ أو سرر  مت  

 ومتجددة؛ مؤقتة  •
 

 وامر: على الأوامر الحماية أن تتضمن مقتضيات حول المدة الزمنية للأ 

 ؛ ضمانا لنفقة و سكن الأطفال •

عية؛ حضانة الأطفال ال تحديد  •  و النيابة الشر

ل  • ي مت  
ي البقاء ف 

 الأسرة؛ النص على حق الضحية وأطفالها ف 

ي  إبعاد  •
ل؛  عن المعنفالجاب   المت  

ي العنيف من الاتصال بالضحية.  •
 منع الجاب 

 
ي حالات العنف  53تعديل المادة 

من قانون الأسرة بحيث تنص على أنه ف 
ي   عا إرج الأسري، عند 

ي إبعاد الجاب 
ل الزوجية، ينبع  الضحية إلى مت  

 . المعنف
 

 

ي المغرب.  أفادت  النساءينتشر العنف ضد  •
ي 57على نطاق واسع ف 

٪ من النساء اللاب 
اوح أعمارهن بي   

ي العام  74و  15تتر
عاما بأنهن تعرضن لعمل عنف واحد على الأقل ف 

ي لالسابق ل
 .  2019 لسنةمسح وطت 

لىي ) هو  النساءالعنف ضد  •
ي السياق المت  

ي المائة  52أكتر انتشارا ف 
ي المائة   46إجمالا، ف 

ف 
 .) كاء السابقي   كاء الحميمي   أو الشر ه من الشر  ارتكبها الزوج أو غت 

ي تصل  النساء عدد قليل من قضايا العنف ضد  •
نظم العدالة الجنائية و إنفاد إلى التر

طة،إلى  شكاية٪ من الضحايا قدمن 10.5القانون، فقط  عن  بلغن٪ 8وأقل من   الشر
 . ي ي  4.6 فقطالعنف الزوج 

ي طلي   المساعدة ف 
ي المائة من النساء اللابر

العنف ضد  خلايا ف 
ي المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية النساء
ي تم الاستماع إليهن ف 

 . اللوابر

حماية كافية  حول العنف الممارس ضد النساء،  2018لسنة  13-103قانون  ،لا يوفر  •
ي المستقبل. يحول دون تعرضهن للنساء ضحايا العنف أو 

تدابت  الحماية اللخطر العنف ف 
ي إطار ال المحدودة

ي هدا القانون، لا يمكن اللجوء إليها إلا ف 
بعد  قضايا الجنائية المدرجة ف 

ة المتابعة أو الإدانةالضحية شكوى جنائية، تقديم   . أو عند مباسرر

ي كثت  من الأحيان،  •
ة النساء ضحايا العنف  تكون رغبةف  ي وقف العنف، دون حصت 

اللجوء  ف 
هي الحالية  المقتضيات الحمائيةالقانون أو نظام العدالة الجنائية. غت  أن لأجهزة إنفاد 

ي 
تدابت  جنائية محدودة   اساسا  هي فوقانون الإجراءات الجنائية  رهينة بالقانون الجناب 

عند   فقط و "على الفور"، فهي متاحة للنساء   )وليست مدنية(؛ وبدلا من أن تكون متاحة
ي الدعوى ال

وع ف  . الشر ي
 جنائية أو إدانة الجاب 

ك ت لا يعتت  أي من ، للنيابة العامة  ها قدير التدابت  الحمائية إجبارية بل يتر ي
أو القاص 
إلزامية طبيعتها الاختيارية وعدم وضوحها يجعلان من الصعب تطبيقها. بالإضافة إلى 

ي فإن هده التدابت  شكوى جنائية، لالضحية  تقديم
ي مراحل متأخرة تأبر

جدا العملية ف 
ي لم تتقدمن بشكاية  

التكفل بالنساء ضحايا العنف بحيث تكون معظم النساء اللوابر
 حماية. أية  دون رسمية بتعرضهن للعنف 

ضعلى سكن آمن ومستقر مشكلة   التوفر  • ة تعتر لنساء ضحايا العنف وأطفالهن، ا كبت 
ين على  دون  ب، أبنائهم من عملهم ومدارس التخلىي الذين غالبا ما يجدون أنفسهم مجت 

ات للمأوى، أو   وضعية الأسرة الغت  آمنة و العنيفة. عودة إلى مجت 

  معاعتماد  .9
تدابت   إعمال ال
لضمان   الازمة
الوقاية  

والحماية  
  ةوالفعال الكاملة
من    للنساء

لي  
ن العنف المتن

من  عنف  ال و أ
يك  الشر
 الحميم. 

 

 


